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  ة ـــــــــــــــــــمقدم

الحاسم  للأثرالعقار الفلاحي أهمیة تضاهي المسألة الزراعیة، نظرا   عرفت مسألة
الذي تخلفه الأولى على التطور البنیوي للثانیة، فأساس التحولات والتطورات التي یشهدها 
النشاط الزراعي اقتصادیا واجتماعیا یبقى دائما هو العامل العقاري، فلا یمكن أبدا معالجة 
مشكلة الأمن الغذائي في الجزائر ووضع سیاسات ومخططات للتنمیة الفلاحیة بمعزل عن 

بالقطاع الفلاحي بعد  لمشكلة العقار الفلاحي، الذي یعتبر أولویة وبدایة للنهوضحل 
ربطه بالمنظومة البنكیة، لأنه یوجد غموض وتذبذب وعدم الوضوح في الرؤیة فیما یخص 
العلاقة القانونیة بین الأرض ومن یخدمها، حیث تدرجت المسألة العقاریة مع مرور الوقت 

وتؤثر إلى حد الآن على تطور النشاط الفلاحي ونجاعته،  لتتحول إلى معضلة حقیقیة
لت المسألة العقاریة تطرح نفسها كل مرة بإلحاح على ظفمنذ أكثر من عشرین سنة 

سلطات البلاد، علها تجد مآلا یؤمن للقطاع الفلاحي عل وجه خاص استقرار في بنیته 
  .ونشاطه

جاهل النقاشات المثیرة ولفهم مسألة العقار الفلاحي في الجزائر لا یمكن ت
نشغال الأول لدى والمتحمسة التي تدور حول تنظیم وتسییر العقار الفلاحي، حیث بات الا

لى حد یمكن التأكید بأنه یتحكم أكثر من غیره في إنعاش مسار التنمیة عمجموع الفلاحین 
دون الفلاحیة الجزائریة، وبالفعل ستكون نتائج أي سیاسة لإنعاش الأنشطة الفلاحیة 

الأهداف المحددة في غیاب تعریف واضح ودقیق لطبیعة العلاقة التي تربط الفلاح 
  .بالأرض التي یستغلها

ملیون هكتار من المساحة  2.5إن الأراضي التابعة لأملاك الدولة تشكل نحو 
لزراعة، ویمكن القول أن لیمثل ثلث الأراضي الصالحة  الصالحة للزراعة، وهو ما

لأملاك الدولة تعتبر من أجود الأراضي الزراعیة في الجزائر، وقد كانت الأراضي التابعة 
تستغل من طرف المعمرین خلال فترة الاحتلال، وشهدت هذه الأراضي بعد الاستقلال 

  .عدة إجراءات تنظیمیة غیر مستقرة تحدد طریقة تسییرها، تخضع لحسابات إیدیولوجیة
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لاك الوطنیة الخاصة باهتمام من طرف ضي الفلاحیة التابعة للأماولقد حظیت الأر 
المشرع منذ الاستقلال ویتجلى هذا الاهتمام في الثروة القانونیة التي توالت على هذه 

إلى ستة قوانین، كان أولها نظام التسییر الذاتي وصلت الأراضي خلال ثلاثون سنة والتي 
  . في الفلاحة وأخر مشروع قانون بیع أو إیجار الأراضي الفلاحیة

 653-68فأول قانون صدر في شأن هذه الأراضي الفلاحیة هو الأمر رقم 
المتضمن التسییر الذاتي في الفلاحة حیث منحت الدولة  1968دیسمبر  30المؤرخ في 

بدون مقابل استغلال الفلاحة المتكونة من الأموال المنقولة والعقاریة المدرجة ضمن أملاك 
ر فیهم الشروط المنصوص علیها في المادة الأولى الدولة إلى مجموع العمال الذین تتوف

والمتضمن تعریف مجموع  1969دیسمبر  15المؤرخ في  15-69من المرسوم رقم 
العمال التابعة للاستغلال الفلاحي للتسییر الذاتي، وینتفع العمال بهذا الاستغلال لمدة 

یر قابل للتصرف غیر محدودة، أي لهم حق الانتفاع غیر محدد المدة، لكن هذا الحق غ
ویتم تطبیق نظام التسییر الذاتي للفلاحة عل أراضي التابعة  ،فیه ولا للحجز علیه

  .للمعمرین والجزائریین الذین كانت لهم مواقف معادیة لحرب التحریر

كما بقیت بعض الأراضي تابعة للأملاك الوطنیة مثل أراضي البلدیات وكذلك 
    .نها بصفة شخصیة ومباشرةأراضي الخواص الذین كانوا لا یستغلو 

 1971نوفمبر  08المؤرخ في  73-71وهذا ما دفع المشرع بإصدار الأمر 
على أن تمنح أراضي الصندوق للثورة  124والمتضمن الثورة الزراعیة، إذ ورد في المادة 

الزراعیة، وبدون مقابل على أساس الانتفاع المؤبد ینتقل إلى الورثة الذكور دون الإناث، 
ا الأمر منح حق انتفاع مؤبد دون مقابل بمقتضى عقد إداري للمستفیدین على مجمل فهذ

فأممت ) التعاونیات الفلاحیة(الأراضي الفلاحیة التابعة للصندوق الوطني للثورة الزراعیة 
أراضي الفلاحین الذین لا یستغلونها بصفة مباشرة، فحق الانتفاع وفقا لقانون الثورة 

ور دون الإناث، أما في نظام التسییر الذاتي لا ینتقل للورثة أصلا، الزراعیة ینتقل للذك
ویسقط هذا الحق بمقتضى حكم قضائي، والمختص هو القضاء العادي بالرغم من أن 
المستفید بعقد إداري، هذه المیزة یتمیز بها قانون الثورة الزراعیة والسبب في ذلك هو 
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على قدم المساواة ) الدولة والمستفیدین(صمین تقریب العدالة من المستفیدین، وجعل المتخا
  .أمام القضاء العادي

- 87في هذا التاریخ صدر القانون رقم  1987ظل هذا القانون مطبقا إلى غایة 
والذي یضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة  1987دیسمبر  08 المؤرخ في 19

حیث حل هذا القانون محل  التابعة للأملاك الوطنیة ویحدد حقوق المنتجین وواجباتهم،
  .نظام التسییر الذاتي وقانون الثورة الزراعیة

تمت عملیة إعادة تنظیم العقار الفلاحي العمومي بإنشاء  1987ففي سنة 
مستثمرات فلاحیة جماعیة وفردیة على مساحات متوسطة، وتشكل جماعات صغیرة من 

لمبادرات الفردیة وتحویل الفلاحین للتحكم في استغلال الأراضي الفلاحیة وتحریر ا
المستفیدین من مجرد أجراء إلى منتجین، حیث منح هذا القانون للمستفیدین حق انتفاع 
ناث، حیث یمنح هذا  دائم مقابل دفع إتاوة سنویة، هذا الحق ینتقل إلى الورثة ذكور وإ

 .الحق بموجب عقد إداري ویمكن التنازل عنه والحجز علیه
في  1989توجه الاقتصادي الحر، وما أفرزه دستور وفي التسعینات وبدایة ال

وبالرغم من بعض  25-90الواقع العملي حیث توج بصدور قانون التوجیه العقاري 
 16-08الاهتمام الذي أولاه المشرع الجزائري للعقار الفلاحي، حیث صدر القانون رقم 

المحافظة على  المتضمن التوجیه الفلاحي، والذي حدد قواعد 2008أوت  03المؤرخ في 
هذه الثروة وتثمینها، فقد كرس الامتیاز كنمط وحید لاستغلالها وأحال تحدید شروط 

المؤرخ  03-10وكیفیات استغلال هذه الأراضي إلى نص تشریعي، فصدر القانون رقم 
المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك  2010أوت  13في 

  .  ا الاستغلال یتم بموجب عقد منح الامتیازالخاصة للدولة، هذ
وعلى صعید أخر مكنت تسویة مسالة العقار الفلاحي من تعزیز حیازة الملكیة 

 13المؤرخ  18-83العقاریة الفلاحیة في المناطق الصحراویة تطبیقا لإحكام القانون 
المساحة  المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة، من اجل الزیادة في 1983أوت 

 الغذائي للبلاد، الأمنوالمساهمة في تعزیز  الإنتاجالزیادة في  و  الصالحة للزراعة،
فالاستصلاح في مفهوم هذا القانون هو القیام بعل تعبئة المیاه والتهیئة والسقي والحفاظ 
على تربة الأراضي، بحیث یكون هذا العمل من شأنه جعل الأراضي الفلاحیة مؤهلة 



 مقدمة
 

4 
 

والاستصلاح وفقا لهذا القانون معلق على شرط فاسخ، حیث بعد انجاز للاستغلال، 
المشروع الاستصلاحي یتحول إلى تنازل وبذلك تنتقل ملكیة الأراضي المستصلحة إلى 

  . المستفید الذي أنجز برنامجه الاستصلاحي بموجب عقد إداري
العقاریة  وكل هذه القوانین كان الهدف منها سد النقائص الموجودة في السیاسات

السابقة من أجل الوصول استقرار العمل في مجال الاستثمار الفلاحي، والحفاظ على 
  .الأملاك الوطنیة

إبراز كل أنواع العقود في  الموضوعأهمیة هذا سبق تتضح  من خلال ما ولذلك    
التي تتناول مجال العقار الفلاحي ،وكذا لأن مثل هذه الأنواع من العقود لم تأخذ  الإداریة

  .حقها من الدراسة خصوصا من الجانب الإجرائي
اعتبارات موضوعیة وأخرى  إلىراجع  اختیار هذا الموضوع إلىدفعنا  وما
التابع معرفة نمط استغلال العقار الفلاحي في لموضوعیة تتمثل افالاعتبارات  شخصیة،

  .دراسة العقود الإداریة المتعلقة بالعقار الفلاحي اللدولة وفي الأهمیة البالغة التي تكتسیه
تخضع لها هذه  التي أما الاعتبارات الشخصیة فتتمثل في الرغبة في معرفة الإجراءات

  .العقود
لمتعلقة بالعقار الفلاحي التابع اوعلى هذا الأساس سنحاول دراسة العقود الإداریة 

  :التالیة الإشكالیةللدولة من خلال 
المتعلقة بالعقار  الإداریةأي مدى وفق المشرع الجزائري في ضبط العقود  إلى - 

 الفلاحي التابع للدولة؟
الذي یقوم على  اعتماد المنهج الوصفيللإجابة عن هذه الإشكالیة المطروحة تم 

من المنهج التحلیلي تمدنا كذلك على عجمع المعلومات الخاصة بالعقار الفلاحي، كما ا
  .خلال تحلیل النصوص القانونیة والتنظیمیة الصادرة في هذا المجال

هذا الموضوع في إبراز المكانیزمات التي تنظم العقار  دراسة من هدفالویتجلى 
وكذا طرق استغلاله، من خلال  الفلاحي التابع للدولة، وهذا من خلال توضیح مفهومه

  .وضع نظام قانوني لتسییره
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  .یحتوي العقار الفلاحي من أحكام ونصوص إثراء الدراسات القانونیة على ما
  .سة االحیاة خارج الدر  محاولة الاستفادة من البحث في مجلات

البحث في الموضوع لم نجد دراسات سابقة مستقلة بذاتها تتمحور حول  وأثناء
العقود الإداریة المتعلقة بالعقار الفلاحي التابعة للدولة بالذات،و لكن في إطار الدراسات 

   .الموضوعبالعقار الفلاحي التابع لأملاك الدولة الخاصة هناك من تطرق الى هذا  المتعلقة
العقود الإداریة المتعلقة  یدور حولموضوع البحث و تتمثل أم الصعوبات في كون 

بالعقار الفلاحي التابع للدولة فلم نتمكن من الحصول على المراجع اللازمة و خاصة 
ـــالكتب، كما أن الدراسة خصت العقار الفلاحي المتمیز من حیث خصائصه المادی ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ة ـــــ

  .الأمر الذي یجعل الموضوع یتسم بنوع من الدقة و القانونیة، 
و تمت معالجة موضوع العقود الإداریة المتعلقة بالعقار الفلاحي التابع للدولة في 

العقار الفلاحي  هیةما: حیث عالج الفصل الأول مبحثین، كل فصل یتضمن  فصلین
ضمن المبحث الأول و من حیث وضعیة العقار مفهوم العقار الفلاحي  :والتي تم دراسة 

الفلاحي في الجزائر ضمن المبحث الثاني و یتناول الفصل الثاني أنواع العقود الإداریة 
في مبحث أول و عقد  الامتیازالمتعلقة بالعقار الفلاحي، والذي تمثل في عقد منح 

  . في المبحث الثاني الملكیة عن طریق استصلاح الأراضي اكتساب
  


